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١٠٫١٥ مليارات دينار ودائع للقطاع الخاص.. «من دون فوائد»
أحمد مغربي 

القطــاع  أنهــت ودائــع 
الخــاص المحــررة بالدينار 
لدى البنوك المحلية وفروعها 
داخل دولة الكويت عام ٢٠٢٥

على مسار تصاعدي واضح، 
عاكسة متانة السيولة المحلية 
الأمــوال  واســتمرار تدفــق 
داخل الجهاز المصرفي، رغم 
التــي شــهدتها  التحــولات 
خريطة أسعار الفائدة وتغير 
سلوك المودعين بين الحسابات 
الجارية والودائع ذات العائد، 
بما يؤكد ثقة القطاع الخاص 
بالقطاع المصرفي وقدرته على 
اســتيعاب التقلبات النقدية 

دون فقدان الزخم.
بنــك  لبيانــات  ووفقــا 
الكويت المركزي، بلغ إجمالي 
هذه الودائع في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٥ نحو ٤١٫١٢ مليار دينار، 
مقابل ٣٩٫٣٢ مليار دينار في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، محققة 
زيادة سنوية قدرها ١٫٨١ مليار 
دينار، وبنســبة نمو بلغت 

.٪٤٫٦٠
الودائــع  وتشــمل هــذه 
أرصدة المقيمين وغير المقيمين، 
وتقاس على أساس النشاط 
المصرفي المحلي فقط، بعيدا 
عن أي أنشــطة خارجية أو 
ودائــع بعمــلات أجنبية، ما 
يجعلها مرآة دقيقة لتوجهات 
الادخــار والســيولة داخــل 

الاقتصاد نفسه.
ويعكس هذا النمو قدرة 
الجهاز المصرفي المحلي على 
استقطاب السيولة من القطاع 
الخــاص، حتى في ظل بيئة 
نقدية تتسم بالحذر وإعادة 

تسعير تدريجية للعوائد.
حجــم  ارتفــاع  ورغــم 
الودائع، أظهرت البيانات أن 
متوسط سعر الفائدة المرجح 
علــى هــذه الودائــع ســجل 
تراجعا محدودا، إذ انخفض 
مــن ٢٫٦٣٪ فــي نهاية ٢٠٢٤
إلــى ٢٫٥٨٪ في نهاية ٢٠٢٥، 
ويعني ذلك أن تكلفة الودائع 

دينار في نهاية ٢٠٢٤، إلا أن 
حصتها من الإجمالي تراجعت 
من ٢٥٫٦٧٪ إلى ٢٤٫٧٠٪، ما 
يشــير إلى أن نمــو الودائع 
خــلال ٢٠٢٥ كان أكثر تركزا 
في الودائع ذات العائد، وليس 
في الحسابات الجارية فقط.
المقابــل، تراجعــت  فــي 
الودائع الواقعة ضمن شريحة 
لغاية ٢٪ من ٦٫٧٤ مليارات 
دينار في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٦٫٤٦

مليارات دينار في نهاية ٢٠٢٥، 
بانخفاض قدره ٢٧٠ مليون 
دينار، وهو ما يعكس انتقال 
جزء من السيولة نحو شرائح 

نهايــة ٢٠٢٥، بزيــادة ٢٫٦٢
مليــار دينــار، وبمــا يعادل 
قفزة سنوية بلغت ٩٠٫٣٨٪.

ويعكس هذا السلوك ميلا 
واضحا لدى شريحة واسعة 
من المودعين لتثبيت أموالهم 
ضمن نطاقات عائد متوسطة 
توفر توازنا بين العائد المقبول 

والمرونة.
المقابــل، ســجلت  وفــي 
شــريحة أكثر من ٣٫٥٪ إلى 
٤٪ تراجعا مــن ٨٫٢٠ مليار 
دينار في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٥٫٧٩

مليارات دينار في نهاية ٢٠٢٥، 
بانخفاض بلــغ ٢٫٤٠ مليار 

في حصتها من الإجمالي.
نصف الودائع 

أن  البيانــات  وتظهــر 
شريحة الودائع التي يتراوح 
و٤٫٥٪   ٪٣ بــين  عائدهــا 
تستحوذ على النصيب الأكبر 
من ودائــع القطاع الخاص، 
ما يعكــس توجهــا واضحا 
لدى المودعــين نحو العوائد 
المتوســطة، إذ يبلغ إجمالي 
ودائــع هذه الشــرائح نحو 
١٩٫٩٨ مليــار دينار، تمثل ما 
نســبته ٤٨٫٥٩٪ من إجمالي 
ودائع القطاع الخاص البالغة 

بعوائد أعلى، بحثا عن مردود 
أفضــل دون المجازفة بالقفز 
إلى أعلى مستويات الفائدة.

وهذا التحول ظهر بوضوح 
في الشرائح المتوسطة، حيث 
شهدت شريحة أكثر من ٢٫٥٪ 
إلى ٣٪ قفزة لافتة من ١٥٧٫٩
مليون دينار في نهاية ٢٠٢٤

إلــى ٢٫٣٣ مليــار دينــار في 
نهايــة ٢٠٢٥، بزيادة قدرها 

٢٫١٧ مليار دينار.
كما ارتفعت شريحة أكثر 
مــن ٣٪ إلــى ٣٫٥٪ من ٢٫٩٠
مليار دينار في نهاية ٢٠٢٤

إلى ٥٫٥٢ مليارات دينار في 

دينار. ويفهم من ذلك أن جزءا 
من هذه الودائع أعيد توزيعه 
إما نحو شرائح أدنى قليلا أو 
نحو شرائح أعلى، وفق آجال 
الاســتحقاق وإعادة تسعير 

الودائع خلال العام.
أمــا شــريحة أكثــر من 
٤٪ إلى ٤٫٥٪، فقد حافظت 
علــى موقعها كإحدى أكبر 
الشرائح وزنا، مسجلة ٨٫٦٧

مليــارات دينار فــي نهاية 
٢٠٢٥ مقابل ٨٫٤٠ مليارات 
دينــار فــي نهايــة ٢٠٢٤، 
بزيادة بلغــت ٢٧٠ مليون 
دينار، مع استقرار نسبي 

٤١٫١٢ مليــار دينــار بنهايــة 
٢٠٢٥، أي مــا يقارب نصف 
الودائع المصرفية. ويشير هذا 
التركز إلى تفضيل شريحة 
واسعة من المودعين تحقيق 
عائد مجز دون الاندفاع نحو 
أعلى مستويات الفائدة، بما 
يوازن بين العائد والاستقرار 
والسيولة، ويعكس في الوقت 
ذاته نجاح البنوك في تسعير 
ودائــع الأجل ضمن نطاقات 

جذابة ومستقرة.
في حين تراجعت شريحة 
أكثــر من ٤٫٥٪ إلــى ٥٪ من 
٢٫٧٤ مليار دينــار إلى ١٫٩٩

مليار دينار، بانخفاض قدره 
٧٥٠ مليون دينار، ما يعكس 
انحسارا في الإقبال على هذه 
المســتويات المرتفعة نسبيا 

من العائد.
وعلى مســتوى الشرائح 
الأرقــام  بقيــت  الأعلــى، 
محدودة مــن حيث الحجم، 
لكنها تحمل دلالة ســلوكية 
مهمــة، إذ ارتفعت شــريحة 
أكثــر من ٦٪ مــن ٢٠ مليون 
دينــار إلى ٤٠ مليون دينار، 
رغم ضآلة وزنها النسبي، ما 
يعكس وجود ودائع خاصة 
أو اســتثنائية تســتفيد من 
تسعيرات مرتفعة جدا ضمن 

نطاق ضيق.
وبصورة عامة، تكشــف 
بيانات ٢٠٢٥ عن تحول نوعي 
فــي ســلوك ودائــع القطاع 
الخاص بالدينار داخل دولة 
الكويت، حيث لم يكن النمو 
مجرد زيادة رقمية في الحجم، 
بــل إعــادة توزيــع واضحة 
للسيولة بين شرائح الفائدة، 
مع ميل ملحوظ نحو العوائد 
المتوســطة، وهو ما يعكس 
تفاعــل المودعــين مــع بيئة 
أســعار الفائدة، وفي الوقت 
ذاته قــدرة البنــوك المحلية 
علــى إدارة تكلفــة الودائــع 
بكفاءة، والحفاظ على قاعدة 
سيولة مستقرة تدعم النشاط 
الائتمانــي والاقتصادي في 

المرحلة المقبلة.

الفائدة المتوسطة تكسب الرهان.. نصف الودائع بعوائد تتراوح بين ٣ و٤٫٥٪ بنهاية ٢٠٢٥

على البنوك، عند احتسابها 
كمعــدل عام، شــهدت تهدئة 
نسبية، رغم التغير الواضح 
في توزيع الودائع بين شرائح 

العائد المختلفة.
شرائح الفائدة

وعند النظــر إلى توزيع 
الودائــع بحســب شــرائح 
الفائدة، يتضح أن شــريحة 
الودائع من دون فوائد حافظت 
على وزن كبير ضمن هيكل 
الودائــع المحليــة، إذ بلغت 
١٠٫١٦ مليارات دينار في نهاية 
٢٠٢٥ مقارنة بـ ١٠٫٠٩ مليارات 

دول «الخليج» تراهن على الشراكات بين القطاعين لتسريع مشاريع البنية التحتية
علاء مجيد 

قالــت مجلــة ميــد إن حكومات 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، ولاســيما دول مجلــس 
التعاون الخليجي، يتزايد اعتمادها 
على الشراكات بين القطاعين العام 
والخــاص (PPPs) كأداة رئيســية 
لتنفيذ مشــاريع البنيــة التحتية 
الكبرى، فــي إطار اســتراتيجيات 
أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصادات 
الوطنيــة وتقليــص الاعتماد على 

عائدات النفط والغاز.
وذكرت المجلة أن هذا التوســع 
الأطــر  بتطــور  مدعومــا  يأتــي 
التشريعية والتنظيمية، من خلال 
سن قوانين متخصصة للشراكات، 
وتوحيد آليات الطرح والترسية، إلى 
جانب إنشاء جهات حكومية مكرسة 
لتطوير محافظ مشــاريع واضحة 

والإشراف على تنفيذها وإدارتها.

ورغم استمرار أهمية الشراكات 
كوســيلة لمعالجــة قيــود التمويل 
الحكومــي، فــإن دوافــع تبني هذا 
النموذج شهدت تحولا ملحوظا، إذ 
بات التركيز موجها نحو تحســين 
الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار، 
وضمان الأداء طويل الأجل للأصول 
العامة، ويتماشــى ذلــك مع برامج 
التحــول الوطني في المنطقة، وفي 
مقدمتها رؤية السعودية ٢٠٣٠، التي 
تستهدف توسيع مساهمة القطاع 
الخاص فــي الناتج المحلي وتعزيز 

الاستدامة المالية.
كما تمثل الشــراكات اســتجابة 
الديموغرافية  مباشــرة للضغوط 
وارتفاع الطلب على الخدمات العامة، 
مــا يفرض احتياجات اســتثمارية 
كبيرة في قطاعــات المرافق العامة 
والبنية التحتية الاجتماعية، بما في 
ذلك التعليم والرعاية الصحية، ومن 
خلال الاستفادة من خبرات القطاع 

الخاص التقنية والإدارية، تســعى 
الحكومات إلى تسليم المشاريع في 
المواعيد المحددة وضمن الميزانيات 
المعتمدة، مع ضمان كفاءة التشغيل 
والصيانة على مدى عمر المشروع.

وتســهم نماذج الشــراكات في 
توســيع قاعــدة التمويــل المتاحة 
اســتقطاب  عبــر  للمشــاريع، 
الاســتثمارات المحلية والاستثمار 
الأجنبي المباشر، بما يسمح بتوزيع 
الرأســمالية للمشــاريع  التكاليف 
الكبرى على فترات زمنية طويلة، 
ويخفــف الأعبــاء الفوريــة علــى 

الميزانيات العامة.
ويتميــز نموذج الشــراكات في 
الشــرق الأوســط بعدة خصائص 
مقارنة بالأســواق الغربية، إذ تعد 
هيــاكل الدفــع مقابــل الإتاحة من 
أكثر النماذج شــيوعا، لاســيما في 
مشــاريع المرافق والبنية التحتية 
الاجتماعية، حيث ترتبط مدفوعات 

الحكومة بتوافر الأصل وفقا لمعايير 
أداء محــددة، وليس بحجم الطلب 
الفعلي من المستخدمين، ويسهم هذا 
النهج في خفض مخاطر الطلب على 
المســتثمرين ويعزز قابلية تمويل 

المشاريع.
كما يشهد السوق الإقليمي تحولا 
في التركيــز القطاعي، فإلى جانب 
النقل والطاقة، برزت مرحلة جديدة 
من مشاريع الشراكات في قطاعات 
الصحة والتعليم والإســكان، فيما 
يوصــف بـــ «الموجــة الثالثة» من 

الشراكات.
وعلــى صعيد التمويــل، تدمج 
العديد مــن الهيــاكل المالية أدوات 
التمويــل الإســلامي، بمــا يعكس 
الخصوصيــة الإقليميــة ويتيــح 
الوصول إلى سيولة محلية كبيرة، 
مع اســتمرار الدور الرقابي القوي 
للحكومات في مختلف مراحل تنفيذ 

المشاريع.

في إطار إستراتيجيات أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط

صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

١٣٫٥ مليون دولار لتسفين 
وصيانة ٦ ناقلات نفط كويتية

مصطفى صالح

وافقت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعة، على ترسية ممارسة خاصة 
بعقد شامل لتســفين وصيانة ٦ ناقلات نفط كويتية على 
الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (آسري)، وذلك بإجمالي 

مبلغ ١٣٫٥٤ مليون دولار (ما يعادل ٤٫١٣ ملايين دينار).
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن مدة 
العقد ســتكون عامين، مشــيرة إلى أن شــركة «آسري» 
كانت صاحبة أقل الأسعار المستوفية للشروط التجارية 

والفنية المطلوبة للمناقصة.

أسعار الذهب تتماسك فوق ٥ آلاف دولار
ســعر  انخفــض  وكالات: 
الذهــب خــلال تعامــلات أمس 
(الثلاثــاء)، لكنــه ظــل فــوق 
مستوى ٥ آلاف دولار للأونصة، 
حيث أبدى المستثمرون حذرهم 
قبيل صــدور بيانات مهمة عن 
الوظائف والتضخم في الولايات 
المتحدة في وقت لاحق من هذا 
الأسبوع، والتي ستحدد مسار 
أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي.
وخلال جلسة المعاملات أمس، 
الفوري  الذهــب  تراجع ســعر 
بنسبة ٠٫٧٪ إلى ٥٠٢٩٫٤٩ دولارا 
للأونصة، وكان المعدن قد ارتفع 
بنســبة ٢٪ أول مــن أمس، مع 
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى 
له في أكثر من أســبوع، بينما 
ســجل مســتوى قياســيا بلغ 
٥٥٩٤٫٨٢ دولارا للأونصــة في 
٢٩ ينايــر الماضــي، وهو أعلى 

مستوياته على الإطلاق.

سعر الفضة الفوري بنسبة ٢٫١٪ 
إلى ٨١٫٦٤ دولارا للأونصة، بعد 
ارتفاعه بنســبة ٧٪ تقريبا في 
الجلسة السابقة، وكان قد سجل 

قســم الاقتصاد الكلــي العالمي 
فــي شــركة «تاتســي لايــف»: 
«إن الحرب الباردة والمنافســة 
الاقتصادية بين الولايات المتحدة 
والصين لن تنتهي على الأرجح 
لسنوات قادمة.. لذا، فنحن في 
وضع يتمتــع فيه الذهب بميل 
تصاعدي عام، والسؤال الآن هو 
إلــى أي مدى ســتؤثر توقعات 
السياسة النقدية قصيرة الأجل 

للاحتياطي الفيدرالي».
وأضاف سبيفاك أن الذهب 
يتحرك حول مســتوى ٥ آلاف 
دولار بين نطاقات سعرية عليا 
ودنيا، بينما تظهر الفضة تقلبات 

أكبر في التداولات المضاربية.
وصــرح كيفــن هاســيت، 
المستشــار الاقتصــادي للبيت 
الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب 
الوظائــف في الولايات المتحدة 
قد تكون أقل في الأشهر المقبلة 
بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة 

وارتفــاع الإنتاجيــة، ما يعزز 
النقاش داخل مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين 
على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 
٢٥ نقطة أساس في عام ٢٠٢٦، 
مع توقع أول خفض في يونيو 
النفيس،  المقبل، ويميل المعدن 
الذي لا يــدر عائدا، إلــى الأداء 
الجيد في بيئات أسعار الفائدة 

المنخفضة.
وتشــمل البيانات المتوقعة 
هذا الأسبوع مبيعات التجزئة 
الشهرية لشهر ديسمبر، ومؤشر 
أسعار المســتهلك لشهر يناير، 
وتقرير الوظائف غير الزراعية 

لشهر يناير.
وانخفــض ســعر البلاتــين 
الفوري بنسبة ٢٫١٪ إلى ٢٠٨٤٫٠٩
دولارا للأونصة، بينما خســر 
إلــى ١٧١٠٫٧٥ البلاديــوم ١٫٧٪ 

دولارات.

أعلى مســتوى له على الإطلاق 
عند ١٢١٫٦٤ دولارا في ٢٩ يناير 

الماضي.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس 

المستثمرون يتوقعون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة خلال ٢٠٢٦

وتراجعــت العقــود الآجلة 
للذهب الأميركي تســليم أبريل 
بنســبة ٠٫٥٪ لتصل إلى ٥٠٥٢

دولارا للأونصة، وأيضا انخفض 


